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 لحكم الرشيدإلى امن دولة القانون 

  "تكامل في الأسس والآليات والهدف"
          

  الدكتور سام دلة

  كلية الحقوق

  الشارقةجامعة 
  

  الملخص

. إن دولة القانون هي شعار سياسي ونظرية دستورية هدفها تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين
أحد طرفي بوصفه فالحاكم . ين طرفي العلاقة من خلال إيجاد علاقة متوازنة بيكونوهذا التنظيم 

هم الطرف وصفن بووالمحكوم.  للسلطة يرغب بتغليب ضرورات ممارسة السلطةاًالعلاقة وممارس
 .الآخر لهذه العلاقة يرغبون بتغليب ضمانات الحقوق والحريات العامة

لدستوري أخذ يخبو بريقه ه علماء السياسة وفقهاء القانون اإلي الذي نظر لدولة القانونهذا المفهوم 
 ".الجيد"أو " الحكم الرشيد"نحو مفهوم جديد، هو مفهوم ) ياًأو على الأقل لم يعد كاف(

فنوعية الحكم . أصبح مفهوم دولة القانون من المسلمات، وغير كاف بحد ذاته لتقديم حكم نوعي
 .أبعاد تنموية ا ذاً جيداًدولة القانون حكمفضلاً عن المطلوبة حالياً مختلفة وتتطلب 

 الإنسان، ويتسم يةالحكم الرشيد من وجهة النظر التنموية هو حكم يعزز ويدعم ويصون رفاهف
وذلك من خلال . الفاعلية، والإنصافوحكم القانون، والمساءلة، والشفافية، والمشاركة، : بمبادئ

 عن ومجموعاتٍ  بوصفهم أفراداًالآليات والعمليات والمؤسسات التي يعبر من خلالها الموطنون
   .مصالحهم، ويمارسون فيها حقوقهم الأساسية



 "ي الأسس والآليات والهدفتكامل ف" من دولة القانون إلى الحكم الرشيد

 68 

  "القانون فوق أثينا: "يقول أفلاطون

  :المقدمة
 اًمـصطلح ليـست  فدولة القانون . اً وقانونياً سياسياًمصطلح Etat de droit" دولة القانون"يشكل تعبير 

لمواجهة ) المحكومين(تمعي  في الأساس عن طموح جمعي أو مجيعبر" شعار سياسي" بل  اً فقط سياسي
) الحكم(بيد أن مصطلح دولة القانون كشعار سياسي أصبح يستخدم من قبل السلطة             ). الحكم(السلطة  

 مفهوم دولة القـانون كمـصطلح    إنأي  . مثلها في مواجهة المحكومين   تلإضفاء صفة الشرعية التي     
  .نوهما الحكام والمحكومسياسي يستخدم من قبل فريقين متنازعين على السلطة بشكل أزلي 

 الانتقال أو التحول في الحكـم  يبينشكل نظرية دستورية محورها     ي ، كمصطلح قانوني  ،ودولة القانون 
أي بمعنى أوضح انتقال الحكم من مفهوم ذاتي أو شخصي متصل بالحاكم            . من المشخص إلى المجرد   

  .لمؤسسةإلى مفهوم مجرد أساسه القاعدة القانونية وا..) الملك، الأمير(

 دولة القانون هي شعار سياسي ونظرية دسـتورية هـدفها تنظـيم العلاقـة بـين الحـاكم                   إنأي  
فالحـاكم  . العلاقـة هـذه   من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي   كونوهذا التنظيم ي  . والمحكومين

 ـوالمحك.  ضرورات ممارسة السلطة للسلطة يرغب بتغليب  اًأحد طرفي العلاقة وممارس   يوصفه   ن ووم
ولكـن  . هم الطرف الآخر لهذه العلاقة يرغبون بتغليب ضمانات الحقـوق والحريـات العامـة             وصفب

الحقـوق والحريـات   ضرورات ممارسة السلطة تتجلى من خلال التقييد الوارد سياسياً وقانونياً على         
والـسياسي   ضمانات الحقوق والحريات العامة تتجلى من خلال التقييد القـانوني     نأالعامة، في حين    

  .للسلطة

 لذلك، ومبدئياً، فإن دولة القانون بمفهومها الواسع هي التي تقيم التوازن بـين ضـرورات الـسلطة       
 لأن تغليب ضرورات السلطة يـؤدي إلـى الاسـتبداد، وتغليـب     ؛وضمانات الحقوق والحريات العامة 

 مـا  ماًودئي والواسع د  هوم المب ولكن هذا المف  . ىضمانات الحقوق والحريات العامة يؤدي إلى الفوض      
كيف يمكن تحقيق هذا التوازن للقول بقيام دولة القانون؟ ما آليـات            : ه أسئلة متعددة  عن تطرح   كانت

 هناك هوة واسعة بين الشعار أو المبـدأ الدسـتوري           تماً كان وود. الخ...ما معايير التقييم؟  والتنفيذ؟  
  .وبين تحقيقه على أرض الواقع

  أ مسلمات لا يمكن تجاوزهـا، وهـي   الحسباننأخذ ب أن  هذه التساؤلات من     عند طرحنا ل   وهنا لا بدن 
ففي العقد الاجتمـاعي بـين      .  والاستثناء هو التقييد   ،الأصل والمبدأ إطلاق الحقوق والحريات العامة     
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أفراد المجتمع رضي الأفراد بالتخلي عن جزء من حقوقهم وحرياتهم لصالح كيان جمعي هو الدولـة               
ولذلك يجب على الدولة أن تحكم . ة بهدف تحقيق ضمان أفضل لهذه الحقوق والحريات  متجسد بالسلط 

  ).حكومة الحد الأدنى(بأقل قدر من أدوات السلطة 

  أن ندرك أن نوعية الحكم في دولة القانون أصبحت تتجلى في التقيد بالأحكام القانونية              من   كذلك لا بد
 فالطاعة للقانون وليس للحكام هو هدف دولة القانون، .والخضوع للمؤسسات بدلاً من الطاعة للحكام   

الشخـصية القانونيـة   (إلى الاعتبـاري  ) الفرد(أي الانتقال من المشخص إلى المجرد، من الفيزيائي         
  ).للدولة

ه علماء السياسة وفقهاء القـانون أخـذ   يلإالسياسي والدستوري الذي نظر " الشعاراتي"هذا المفهوم   
نحو مفهوم جديد أصبح يتضمنه، هو مفهـوم      متجهاً  ) ياًأو على الأقل لم يعد كاف     (  تدريجياً يخبو بريقه 

  ).Good Governance) Bonne Gouvernance"السديد"أو " يدلجا"أو " الحكم الرشيد"

 بحد ذاته لتقـديم حكـم      نه يمكن القول إن مفهوم دولة القانون أصبح من المسلمات، وغير كافٍ           إبل  
 لـه أبعـاد   اً جيد اًدولة القانون حكم  فضلاً عن    وتتطلب   ، مختلفة اًمطلوبة حالي فنوعية الحكم ال  . نوعي
  .تنموية

 الإنـسان،   يـة  هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه       ، وجهة النظر التنموية   ،والحكم الرشيد من  
وذلك مـن   . الفاعلية، والإنصاف وحكم القانون،   والمساءلة،  والشفافية،  والمشاركة،  : ويتسم بمبادئ 

طنون والمجموعات عن مـصالحهم،     ا من خلالها المو   يعبرلال الآليات والعمليات والمؤسسات التي      خ
  .ويمارسون فيها حقوقهم الأساسية أو الدستورية

فالحكم الرشيد يكفل وضع الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على أسـاس توافـق آراء              
فقـراً،   ما الفئات الأكثر ضعفاً أو لاسيو،  هاجميعلفئات  اواسع النطاق في المجتمع، تسمع فيه أصوات        

، وفـي رسـم     تهـا  وإدار بحيث يكون لهم دور في صنع القرارات المتعلقة بتوزيع مـوارد التنميـة            
  .مستقبلهم

والحكم الرشيد لا يقتصر على تناول مؤسسات الدولة وعملياتها، كما هو حال دولة القانون، وإنمـا                 
  .جتمع المدنييتسع ليشمل مؤسسات الم

 مـا مفهومين متشابهين في المنطلـق، وه ن من أايبتد" الحكم الرشيد"و" دولة القانون"وفي الواقع إن   
  . الشعب، ولكن يختلفان في المحتوى أو المضمون/الإنسان
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ف بأبـسط تعاريفهـا   عروالديمقراطية كما هو شائع تُ. فدولة القانون منطلقها ومآلها هو الديمقراطية   
 ـ). وقد أشبع هذا المفهوم بالدراسة والتحليـل      " (م الشعب نفسه بنفسه ولنفسه    حك"بأنها   ا الحكـم   أم

تنمية النـاس، مـن أجـل    "الرشيد فمنطلقه التنمية التي عرفها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأنها      
، حتى  هاعجميالمجالات  وتنمية الناس معناها الاستثمار في قدرات البشر في         ". الناس، بواسطة الناس  

والتنمية من أجل الناس معناها كفالـة توزيـع ثمـار    . يكون بمقدورهم العمل على نحو منتج وخلاق  
طة الناس فهي تعني إعطـاء كـل   اسا التنمية بوأم. سع نطاقوالتنمية المتحققة توزيعاً عادلاً وعلى أ  

  .1شخص فرصة المشاركة فيها

، ويوسع  اب القدرات والانتفاع به   ظ التوازن بين اكتسا   هذا المفهوم للتنمية، هو مفهوم ديناميكي، يحف      
ن الحكم الرشيد هو الحكم الذي يضمن توسـيع الخيـارات           أوبمعنى آخر نرى    . سأمام النا الخيارات  

وهـذا  . المتاحة للناس بتمكينهم من الحصول على الموارد اللازمة لتحقيق مـستوى حيـاة كريمـة              
مـسألة الحريـات    : نهما شرط لتحقيـق الثـاني، وهمـا       المفهوم يفترض أمرين متلازمين، الأول م     

  .2تزايد اعتماد الناس على أنفسهمووالمشاركة، 

.  للحكم الرشيد هي حق من حقوق الإنسان يجب احترامـه     اًأساسبوصفها  انطلاقاً من ذلك، فالتنمية     و
التنمية عندما  لأن  . 3 منها الآخر   واحد  يعزز كل  ،نا ودستوري إنسانيان نآمبدوالتنمية وحقوق الإنسان    

وحقـوق الإنـسان تـوفر الآليـات        . تحسن قدرات البشر، تخلق لديهم القدرة على ممارسة الحرية        
  . الضامن والهدف للتنمية عدها الحرية يمكنإنأي . ةالضرورية للمشاركة في التنمي

 نمنطلـق دولـة القـانو   (باختصار فإن مفهوم الحكم الرشيد جاء ليضفي على الحكم الـديموقراطي      
بعداً عقلانياً إنسانياً يحقق الهدف من فكرة الحكم المتمثلة بتوفير المناخ للتنميـة الإنـسانية       ) هاوهدف

  .للبشر من خلالهم ولأجلهم

  

  

  

                                                
1-UNDP, Governance for Sustainable Human Development, New York, 1997, 
http://mirror.undp.org/magnet/policy/ 
2- J.-N. Rosenau & E.-O. Czempil: «Governance without Government: Order and Change in World 
Politics», Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p.311. 
3-G. Drago: «La conciliation entre principes constitutionnels», D. 1991, Chron., p.265. 

http://mirror.undp.org/magnet/policy/
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  المطلب الأول

  في دولة القانون
. الـخ ...، والثقافية، والفلسفيةة، والقانونيةأسهب الفقهاء والمفكرون في أبعاد دولة القانون السياسي 

وفي سـياق بحثـي لـن أتطـرق إلا للبعـدين            .  أيضاً  باعتقادي هي أبعاد مترابطة بل متشابكة      التي
  .ن السياسي والقانونياثر ترابطاً وتشابكاً، وهما البعدالأساسيين الأك

وبالعودة إلى ما بدأنا به، فدولة القانون هي شعار سياسي ونظرية دستورية هدفها تنظيم العلاقة بين                
وفي هـذا  .  من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي العلاقة   كونوهذا التنظيم ي  . نالحاكم والمحكومي 

دولـة  "على ذكر تعبيـر  ) باختلاف أنظمة الحكم(السياق يأتي الخطاب الرسمي في مختلف دول العالم   
 عن الرغبة في تحقيق     نياتهذه العبارة التي تتكرر باستمرار، هل هي إعلان         ". القانون والمؤسسات 

ط قيام دولة القانون؟ وهل يدرك من يرفع هذا الشعار السياسي مـضامينه القانونيـة وآليـات                 شرو
  .الوصول إليه؟ أم هي تأكيد لواقع قائم يحمل على الاعتقاد بأن هذه الشروط محققة فعلاً

 ـ: ي الواقع، إن الفرضيتين بلا معنى    ف ي فالواقع القائم أبعد ما يكون عن دولة القانون، بل عن النية ف
ولذلك . وهذا الاستنتاج ناجم عن المقارنة بين الإعلان السياسي والتجسيد القانوني         . تحقيق شروطها 

 ه نقطة انطـلاق    وصفش، ب يبل تجسيده إلى واقع مع     وس ،ن في مفهوم دولة القانون كشعار     سوف نبي
  .ببعده التنموي" الحكم الرشيد"نحو المفهوم الجديد 

  ضامينها النظرية في نشأة دولة القانون وم-أولاً
فالسلطة ليست امتيازاً لمن يمارسها، وإنمـا  . إن سلطة الدولة هي أولاً وقبل كل شيء سلطة قانونية      

فخضوع الدولة .  في ضوء مجموعة من القواعد القانونية      مارستُ محددة   تذات صلاحيا مجرد وظيفة   
 ـ.  لقيام دولة القانون    العنصر الجوهري  دلمجموع القواعد القانونية يع   بسلطاتها المختلفة    لـيس  "فـ

ه بعض الفقهاء أنه يصلح  د، هذا القول يع   " إنه يعيش من القوانين أيضاً     …بالخبز وحده يحيا  الإنسان      
  . 1ن يكون منقوشاً للتعبير عن المفهوم الحديث لدولة القانونلأ

                                                
1-Olivier Duhamal et Yves Meny: «Dictionnaire Constitutionnel», PUF,1996, p.617. 
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دولة القـانون أو  (لماني  بحق من صنع الفقه الأدالذي يع ،Etat de droitهذا المفهوم لدولة القانون و
، هو من المفاهيم ذات الدلالات المختلفة بـاختلاف         1)حسب التعبير الألماني  ب Rechtsstaat الريشتشتات

ولـذلك نـرى مـثلاً أن       . السياق التاريخي والثقافي للأمـم أو المجتمعـات       : بعدي الزمان والمكان  
في ألمانيا، المعبرة عن  Rechtsstaatنسا، وفي فرEtat de droit   في إنكلترا، وRule of lawالمصطلحات 

مفهوم دولة القانون، تنطوي على صيغ مختلفة ترتبط بالتكوين التاريخي والثقـافي لـشعوب هـذه                
  .3، إلا أنها تشترك فيما بينها في تحديد المفهوم العام لدولة القانون2الدول

حكام لأ هاجميعي تخضع في مظاهر نشاطها ون بأنها الدولة التويمكننا تحديد المفهوم العام لدولة القان     
، التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية، لا يمكنهـا أن          كلّها  سلطات الدولة  إن، أي    وتتقيد بها  القانون

 ـتتصرف إلا في حدود أحكام القانون، ما دامت هذه الأحكام لم تُ            تعـدل وفقـاً للـشكليات     لـم    أو   غَلْ
   .وللإجراءات المحددة بالنصوص القانونية

، الـذي يعنـي   Principe de légalitéبهذا يختلف مفهوم دولة القانون عن مفهوم مبدأ المـشروعية  و
كـذلك  .  أهم مرتكزات دولـة القـانون  د الذي يعرية في الدولة للقواعد القانونية    خضوع السلطة الإدا  

، التـي  Pouvoir légitimeيختلف مفهوم دولة القانون عن مفهوم شرعية السلطة أو السلطة الشرعية 
  .المحكومين، أو الشعبا يقصد بها السلطة التي تستند إلى رض

والسلطة تميـل  . إن إخضاع الدولة للقانون يعني في الواقع إخضاع سلطاتها لأحكام القواعد القانونية 
. ماً لأن تكون مطلقة، والدولة في ممارسة سلطاتها تتمثل برجال يكونون في الغالب ثملين بالسلطة        ود

  .وتطبيقه) القواعد القانونية( تكوين القانون فيتمارس تأثيراً كبيراً  ولةوالد

سلطة الدولة مقيدة بقواعد القانون  أنThéorie du droit naturel ،يعتقد أنصار نظرية القانون الطبيعي و
تلتـزم   يجب أن  جميعهافسلطات الدولة. ، لأنها سابقة في وجودها وجود الدولة Jus naturalisالطبيعي

  يجب أن يرجع إلى قواعد القانون،Positivisme الوضعي بهذه القواعد، بل إن المشرع، منشئ القانون     
  . ما يضعه من قوانين منها الطبيعي مستلهماً

الفرد يتمتع بحقـوق معينـة،    أنThéorie des droits individuels،   الفرديةنظرية الحقوقويرى أنصار 
بموجـب  (، السابقة لانضمامه إلى الجماعة الـسياسية        )حالة الفطرة (لعزلة  كان يتمتع بها في حياة ا     

                                                
1-Dmitri Georges Lavroff: «Les grandes étapes de la pensées politiques», Dalloz, 1993, p.175. 
2-Luc Heuschling: «Etat de droit, Rechstaat, Rule of Law», Nouvelle Bibliothèque de Thèse, Dalloz, 
vol. 16, 2002, p.73. 
3-C.Grwe et H.Ruiz Fabri: «Droit constitutionnel européen», PUF, 1éd., 1995, p.22−32. 
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 يجب أن تتقيـد     ومن ثَم  ؛بعد ذلك، جاءت لحماية هذه الحقوق     ، والدولة التي نشأت     )العقد الاجتماعي 
 . الدولة بهذه الحقوق، وتمتنع عن إهدارها أو المساس بها

 تـأثير الفقهـاء  ب  التي نـشأت ،Théorie de l'auto limitation نظرية التحديد الذاتي في حين أن أنصار
، ووجدت أنصاراً لدى جانب من الفقه الفرنـسي  Jellinek وIheringوHegel خاصةً ( الألمان والفلاسفة

أن الدولـة لا   يرون .)M.Waline ومارسيل فالين Carré de Malbergوعلى رأسهم كاريه دو مالبيرغ 
 وهي تلتزم ،فالقانون من صنع الدولة. ذا كان ناشئاً عن إرادتها الذاتية    تخضع لأي قيد من القيود إلا إ      

وهـذا الأمـر لا   .  الدولة تلتزم بالقانون الذي تضعه لأنه ملزم لها كما هو ملـزم للأفـراد   إنبه، أي   
 أن سلطان الدولة مطلق وبـلا  البتةيتناقض مع فكرة سيادة الدولة، لأن مفهوم سيادة الدولة لا يعني          

فمفهوم سيادة الدولة إذا كان يأبى أن تخضع سلطة الدولة لقيود من سلطة أعلـى أو سـلطة           . دحدو
خارجية، لا يتعارض مع خضوع سلطة الدولة للقواعد القانونية التـي تـضعها بنفـسها وبمحـض                

 ، وإلا نفـسه  الوقت من أن تلتزم هي بها في        لا بد فالدولة عندما تضع قواعد ملزمة للأفراد       . إرادتها
ملزمة وغير ملزمـة فـي   ) قانونيفي نظام   (وجود قواعد قانونية    : كنّا إزاء فرض في غاية الغرابة       

  . نفسه الوقت

جي والعميد  ليون دا أم Duguit ، التـضامن الاجتمـاعي  فقد بنى نظريته على أسـاس Théorie de la 

solidarité sociale1 ،ْعند الإنسان شعوراً بالعدل والظلم إِذ أفرزه الوسـط الاجتمـاعي الـذي    يرى أن 
 أنأيـضاً  Duguit جي وويرى العميد د.  أن يكون القانونيعيش فيه بشكل عفوي، يولد فكرة ما يجب

 ولا يكـون لإرادتهـم   ،الحكام لا يملكون حق التشريع بأنفسهم، فالقانون لا يؤسس على إرادة الحكام     
ن سلطة عامة، وإنما يكتسب صفته بسبب       فالقانون لا يكتسب صفته بسبب إصداره م      . شأن في صنعه  

 تنشأ بمجرد أن يستقر فـي  اًفالقواعد القانونية إذ  . اتفاقه مع مستلزمات التضامن الاجتماعي والعدالة     
هـا تنـشأ   إنَّأي . ضمير الجماعة ضرورة وجودها، فتكتسب صفتها القانونية لذاتها وبحكم ضرورتها       

 القانونف. إرادة الدولة أو الحكام في وجودها     دون تدخل   من  بصفة تلقائية كظاهرة اجتماعية وطبيعية      
فإن خضوع الدولة للقانون أساسه قيد خارجي فرضـت   ومن ثَم عن إرادة الدولة،  اً خارج يعد مصدره 

 .2وجوده فكرة التضامن الاجتماعي

                                                
1-L. Duguit: «Traité de droit constitutionnel- la théorie générale de l’Etat», Tome I, Paris,1930, 
p.245 et suivants. 

  :   فيDuguit انظر الإطار العام لنظرية العميد ليون ديجي - 2
B. Chantebout: «Droit constitutionnel», 23 éd., Dalloz, 2006, p.22. 
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:  همانان المصطلحاهذ. تعبير عن مضمون دولة القانون بين مصطلحين متناقضين للء الفقهاميزوقد  
فدولة البوليس، هـي    ).دولة التشريع " (دولة القانون "و) دولة الضبط الإداري تحديداً   " (دولة البوليس "

غيـر مقيـدة لمواجهـة الأوضـاع المختلفـة الـسياسية والاقتـصادية              ) إدارة(التي تمتلك سلطة    
مة كلما اقتـضت الحاجـة   اللاز) التقديرية(تتخذ القرارات والأوامر والتدابير   ومن ثَم ،  ...والاجتماعية

ها غلبت ضرورات السلطة على وصفها تشكل تهديداً للحقوق والحريات العامة، ب مما يعني أنَّ  . إلى ذلك 
ا دولة القانون فهي التي تقيد نفسها بنظـام        أم ).كما أشرنا سابقاً  (ضمانات الحريات والحقوق العامة     

محددة ومعروفـة مـسبقاً   ) الشكلية والموضوعية(قواعده القانونية ) تشريعي بالمفهوم العام (قانوني  
الجهل بالقانون لا يعتد به التي تفترض       :  والمعرفة المسبقة، قاعدة   يعلى سبيل المثال الأمن القانون    (

  .أن تخرقها) الإدارة(، لا يمكن للسلطة )والشفافية وفق مفهوم الحكم الرشيد/ النشر في دولة القانون

 عن النظام السياسي يعبر -في ألمانيا-ولي لدولة القانون    م المبدئي أو الأ   انطلاقاً من ذلك فإن المفهو    
مقيدة في عملها بأحكام وقواعد قانونية معروفـة مـسبقاً للحكـام            ) الإدارة(الذي تكون فيه السلطة     

 ).وهذا ما يسمى بالمعنى الضيق لدولة القانون( والمحكومين

 عديدة تبعاً للمنطلقـات  ي لدولة القانون يتطور ليأخذ معان بعد ذلك أخذ هذا المفهوم المبدئي أو الأولي       
ء يوسعون من هذا المفهوم، ويرون فنجد بعض الفقها . هذا المفهوم إلى  التي من خلالها نظر الفقهاء      

أن دولة القانون تعني خضوع الدولة لأحكام تعلو الدولة ذاتها وتفرض عليها التزامات تفوق ما نظر                
ر عن النظام الـسياسي  ن دولة القانون تعبأالذين يرون  ) رواد المذهب الوضعي  (ن  ه الفقهاء الألما  يلإ

. الذي تكون فيه السلطة مقيدة بالأحكام والقواعد القانونية التي وضعتها بموجب إرادتهـا المـستقلة              
أن دولة القانون تستوجب احترام قواعد قانونية فـوق          أنصار مدرسة الحق الطبيعي يرون       لذلك فإن 

حتى ولو كان الـشعب     ) الأصليةالسلطة التأسيسية   (لة، تفرض نفسها حتى على صاحب السيادة        الدو
وهـذا مـا يـسمى      ( وهذه القواعد الموضوعية هي القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان الطبيعية           .ذاته

 مـع ، )Carré de Malbergوعلى رأسـهم  (وقد ذهب جانب من الفقه  ).بالمعنى الواسع لدولة القانون
 Etat deدولة القـانون  :  إلى التمييز بين مفهومين هما،ولهم بالمعنى الأولي الضيق لدولة القانونقب

droit والدولة القانونية Etat légal1. 

  

                                                
1-B. Chantebout: «Droit constitutionnel», op. cit., p.23. 
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 :المعاصر لدولة القانون ومضامينه العملية  في المعنى الشائع أو-ثانياً

 الـسياسة والقـانون والاجتمـاع    التعريف الشائع والمعاصر لمفهوم دولة القانون لدى علماء     يرتبط  
مؤسسات المجتمـع   والأحزاب،  والسلطات الحكومية،   ( العام   شأنلين في ال  عفا، ولدى ال  ...والفلسفة  

نوعيـة  ومبادئ ممارسة الحكم، وهدف الحكم، :  متصلة بالحكمة على عناصر ثلاث   بالتركيز..) المدني،
  .الحكم

I- هدف الحكم في دولة القانون  
 هذه الحمايـة؟    كونكيف ت . يهدف إلى حماية الحقوق العامة    ) اًحكم (اً سياسي اًنظام ة القانون  دول تقيم

 دولة القانون هي الدولة التـي       إنأي   ).الإدارة(بتقييد السلطتين التشريعية والتنفيذية     : الجواب  .....
 ـ(تخضع بدايةً لنظام قانوني ذاتي يمتد من الدستور إلى أبـسط القواعـد القانونيـة قيمـةً                ذهب الم

وتخضع أيـضاً إلـى    .1Hans Kelsenيه ، وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية الذي قال به الفق)الوضعي
هذه القواعد الأخيرة منبثقة مـن طبيعـة        . مبادئ وقواعد غير منصوص عليها في القانون الوضعي       

  .أن تتقيد بهاكلّها ويجب على السلطات ). مدرسة القانون الطبيعي" (دولة القانون"

فدولة القانون هي الدولة التي لا تقيد الحقوق والحريات العامة إلا بالقدر الكـافي والـلازم لتـأمين                  
المناخ الـلازم لعمليـة   (مقتضيات الأمن والاستقرار بما يؤمن حسن ممارسة هذه الحقوق والحريات         

 ).التنمية الشاملة وفق مفهوم الحكم الرشيد

اع الدولة للقانون هو تأمين الحماية لحقوق وحريات الأفـراد           من إخض   الهدف الرئيس   أن نظراً إلى و
نجد أغلب الدساتير الحديثة للدول تنص علـى كفالـة هـذه الحقـوق              ،  ضد تعسف السلطات العامة   

هذه الحقوق والحريات التي تشكل قيداً على سلطة الدولة، لم تعد الدول الحديثة تقـف                و .2والحريات
 أصحاب المذهب الليبرالي، وإنما تقوم هـذه الـدول بالتـدخل          به يناديموقفاً سلبياً تجاهها كما كان      

فالدول الحديثة ملزمة بالعمل على كفالـة الحقـوق والحريـات    . الإيجابي لكفالتها وضمان ممارستها 
  .، وخاصةً ما يعرف باسم الحقوق الاجتماعية والاقتصاديةتها وتنميالجديدة

  
                                                

1- Ipid. p.66. 

كل مجتمع لا يكفل "، بأن 1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام / 16/ تنص المادة - 2
  ."الحقوق لا دستور له
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II- مبادئ الحكم في دولة القانون  
  أو ئعلـى المبـاد   اختلاف   أساس إخضاع الدولة للقانون، فإنه لا يوجد         في اختلاف الفقه    مهما يكن 

الفصل بـين  : بأمرين يمكن إجمالها    والتي ، ضمانات لقيام دولة القانون    دالمقومات الأساسية، التي تع   
  .تهيفعال ورقابة القضاءاستقلالية ، و والتنفيذيةةالتشريعي السلطتين  بين وبالتحديد،السلطات

  الفصل بين السلطات -1
 السلطات بين فصل المبدأ إنPrincipe de la séparation des pouvoirs ،ان مع النظام التمثيلييحجر يعد 

 .ن في تاريخ الفقه الدستوريالأنظمة الديمقراطية، وأبرز نظريتليه اإالأساس في الحكم تستند 

، مـن   1 أنه ليس هو أول القائلين به      معنتسكيو،   الفرنسي مو   والفقيه  ينسب إلى الفيلسوف   هذا المبدأ 
فبعد أن درس مونتسكيو في كتابـه  . خلال بحثه عن المثالية السياسية عن طريق إيجاد سلطة معتدلة     

 والحكومـة الأرسـتقراطية،    ،الحكومـة الملكيـة   : حددها بثلاثـة  وأنواع الحكومات   ) روح القوانين (
الحل الوحيد لإجبار هذه الحكومات على الاعتدال، ومنعها        إن  : والحكومة الديمقراطية، قال مونتسكيو   
وقد برر مونتسكيو هذا الفصل بين السلطات بأسباب فلسفية         . من الانحراف هو الفصل بين السلطات     

إن " : قـال إِذْ) روح القوانين(وتاريخية وبشرية يمكن تلخيصها بما قاله في إحدى فقرات كتابه الرائع     
ماً، إذ إنهـا لا  دوجد إلا في ظل الحكومات المعتدلة، غير أنها لا توجد ون أن تالحرية السياسية لا يمك   

ولكن التجربة الأبدية أثبتت أن كل إنسان يتمتع بسلطة لا  . تتحقق إلا عند عدم إساءة استعمال السلطة      
ود أن يسيء استعمالها إلى أن يجد الحدود التي توقفه، فالفضيلة في حد ذاتها في حاجة إلى حـد            بد .

ولكي لا يمكن إساءة استعمال السلطة فإنه يجب أن يكون النظام قائماً على أساس أن الـسلطة تحـد      
ند إن محرك مبدأ الفصل بين السلطات ع: ولذلك يمكننا القول. Le pouvoir arrête le pouvoir"2السلطة 

  : أفكار مترابطةمونتسكيو كان في الحقيقة ثلاث

 .إساءة استعمال السلطة بعدم ⇐ كيف نحمي الحرية ؟ §

 . عن طريق إيجاد حكومة معتدلة⇐كيف نمنع إساءة استعمال السلطة ؟  §

  . عن طريق الفصل بين السلطات⇐كيف نتوصل إلى الحكومة المعتدلة ؟  §

                                                
 -1 Jean Brethe de la Gressaye: «Montesquieu, fondateur du droit public moderne», Mélanges Michel 

Stassinopoulos, LGDJ, 1974, p.347. 
2-Montesquieu: «De l’esprit des lois», Livre XI, Chapitre IV, éd.- GF-Flammarion, p.293. 
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 دسـاتير   في الثورتين الأمريكية والفرنسية، كذلك الأمر       في نظرية مونتسكيو كبيراً وخاصة      كان تأثير 
 حتى يومنا هذا، وتأخذ بما قاله مونتـسكيو هـو   ياًلوثائق التي ما زال تأثيرها باقوأهم ا. أغلب الدول 

 الـذي أعلنـت   ، على إثر قيام الثورة الفرنسيبة،1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة    
إن كل جماعة سياسية لا تضمن حقوق الأفراد، ولا تفصل بين الـسلطات لا دسـتور          " منه   16المادة  

ة زمنيـة قـصيرة وأعجـب       مد أقام فيها    ، حيث إنكلترا وفلاسفتها ل إن أفكار مونتسكيو غزت       ب ."لها
  ).روح القوانين(بنظامها الذي درسه واستوحى منه العديد من أفكاره قبل أن يكتب 

حسب الأنظمـة  ب أنه فهم بأشكال مختلفة    ومع،  1 الانتقادات الكثيرة الموجهة لمبدأ فصل السلطات      ومع
 هذا المبدأ الذي حدده مونتسكيو، المتمثلـة بـصيانة   ميزاتولكن الجميع متفق على أهم  التي طبقته،   

  .ئهابناأو   في إنشاء دولة القانونوالإسهام ومنع الاستبداد، ،الحرية

  :تهوفعالي القضاء واستقلالية رقابة -2

لال القضاء  وعلى استق .  أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانون      إحدى وجود قضاء مستقل  يشكل  
فلا قيمة للدستور، ولا لمبدأ الفصل بين السلطات،   . يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات دولة القانون      

ولا لإعلان الحقوق والحريات الفردية، إلا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور وبقيـة           
 فصل السلطات، وتضمن حماية      مبدأ القواعد القانونية، وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود        

 .2ولا قيمة لهذه الرقابة القضائية إلا إذا كان القضاء المستقل يمارسها. لحقوق والحريات الفرديةا

 منه لقيام دولة القانون يجب       أمراً لا بد   دالذي يع ) العدلي أو الإداري أو الدستوري    (واستقلال القضاء   
فالاستقلال الشخـصي   . 3ي للقضاة، والاستقلال الوظيفي   الاستقلال الشخص : أن يتأمن على مستويين   

 عدم القابلية   ولاسيما  التي يتمتعون بها   ، والحصانة هم اختيار آلية: للقضاة يتأمن على أكثر من صعيد     
للعزل، والنظام المالي والإداري الخاص بالترقية والنقل والتأديب، وقواعـد الحيـاد فـي مواجهـة                

عدم تحصين أي عمل من أعمال سـلطة        : لوظيفي للقضاء فيتأمن من خلال    ا الاستقلال ا  أم. الخصوم

                                                
1-P.-M. Gaudemet: «Le principe de la séparation des pouvoirs: mythe et réalité», Chronique- Dalloz, 
1961, p.32. 
2-Dany Cohen: «Le juge gardien des libertés», Pouvoirs – 130, 2009, p.113 ; J. Caillosse: «Peut-on 
penser la justice en dehors de l’Etat ?» Rapport de conclusion du colloque «Réforme de la justice, 
réforme de l’Etat», organisé à Paris les 24-25 juin 2002 par le Centre de recherche sur la justice et le 
procès de l’Université de Paris 1. Actes à paraître, courant septembre 2003, sous la direction de L. 
Cadiet et L. Richer. 
3-J. Caillosse: «Le service public à la française: déconstruction d’un mythe?», in de La réforme de 
l’Etat (dir. J.- J. Pardini et Cl. Deves), Bruxelles, Bruylant, 2005, p.177.  
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الدولة من رقابة القضاء، وعدم تدخل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية فـي عمـل القـضاء،                 
  .1وضمان احترام حجية الأحكام وتنفيذها

سلطة تملك الوسائل إذا كان مبدأ فصل السلطات يشكل نوعاً من الرقابة السياسية التي تعني أن كل و
 الوسيلة دائية تع، فإن الرقابة القضها أو تجاوزالكفيلة بالحد من تعسف السلطات الدستورية الأخرى

التنفيذية أو ، سواء فيما يتعلق بخضوع السلطة تهاوحماي هموحرياتالأفراد  لصيانة حقوق المثْلى
  . في خضوع السلطة التشريعية للدستوروالإدارة للقانون، أ

فالسلطة التنفيذية تكون خاضعة في تصرفاتها لأحكام الدستور طبقاً لفكرة تدرج القواعـد القانونيـة               
Hérarchie des normes ،ْيةما تشكل أحكام الدستور القواعد السإِذ Normes supérieures   التي تـأتي فـي 

اتها، كـسلطة إداريـة     والسلطة التنفيذية، يجب أن تتفق أعمالها وتصرف      . قمة هرم القواعد القانونية   
Pouvoir administratif  ليس مع أحكام الدستور فقط، بل مع أحكام القواعد القانونية الأخرى النافـذة ،

والقـضاء هـو   . Principe de légalitéمبدأ المـشروعية إلى من قوانين عادية ولوائح تنظيمية استناداً 
لهذه الأحكام مـن خـلال دعـوى الإلغـاء     ) رةالإدا(الضامن والكفيل لتأمين احترام السلطة التنفيذية    

Recours pour excès de pouvoir سـواء  (، ودعوى التعويض عن أعمالها المادية وتصرفاتها القانونية
  . 2)اللوائح التنظيمية أم القرارات الفردية

وكذلك فإن أعمال السلطة التشريعية يجب أن تدور في حدود أحكام الدستور، وخاصةً في إصـدارها                
فلا تملك السلطة التشريعية أن تخالف أحكام الدستور، في نصها وفي روحها، من خـلال    . للتشريعات

فأحكام القوانين يجب أن تكون متفقة مع أحكام الدستور، وذلك تحت طائلـة             . القوانين الصادرة عنها  
ابـة علـى     عن طريق الرق   كونوضمان أن تكون أحكام القوانين متفقة مع أحكام الدستور ي         . بطلانها

 و، سـواء بطريـق الـدعوى المباشـرة أ    Contrôle de la constitutionnalité des loisدستورية القوانين 
  .3بطريق الدفع الفرعي بعدم الدستورية

                                                
 La تلك المتعلقة بالأمن القانوني ولاسيما يضاف إلى هذه المقومات الأساسية لدولة القانون العديد من المقومات الأخرى، - 1

sécurité juridiqueقواعد القانونية ، وعلى رأسها مبدأ عدم رجعية الNon-rétroactivité.  
2 -ا أعمال السلطة التنفيذية كسلطة حكومية  أمPouvoir gouvermentalسياسية مختلفة - ، فإن هناك وسائل وآليات قانونية

 ، أو محاكمة الرئيسMontion de censureلحمل هذه السلطة لاحترام أحكام الدستور، فهناك إمكانية سحب الثقة من الحكومة 
  . الذي يشكل خرق الدستور أحد أسبابه في بعض الدولHaute trahisonفي حالة الخيانة العظمى 

3-Louis Favoreu: «L’application des normes constitutionnelles et des décisions du CC par le juge 
administratif», RFDA 1989, p.142  ; Louis Favoreu: «Droit de la constitution et constitution de 
droits», in Revue Française de Droit Constitutionnel, 1990, p.221 ; Louis Favoreu: «Le principe de la 
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ن ذلك لم إ أهمية فتح باب هذه الرقابة القضائية مع الاستقلال الذي تتمتع به السلطة القضائية، فومع
إن التوسع والتغيير المستمر نحو تعزيز مفاهيم . لحريات العامة لضمان الحقوق واياًيعد كاف

 فرض تلبية متطلبات Bonne gouvernance، والحكم الصالح Etat de droit الديمقراطية، ودولة القانون
استقلال القضاء واحترام حجية أحكامه، فضلاً عن  المتمثلة، Procès équitable معايير المحاكمة العادلة

  .1لجوء إلى القضاء جغرافياً ومادياً، وسرعة الفصل في المنازعاتسهولة الب

III- نوعية الحكم في دولة القانون 

إن نوعية الحكم التي تنجم عن الوسائل والأهداف المحددة سابقاً، هو الحكم الذي تكون فيه الطاعة 
  .والخضوع من الحاكم والمحكوم إلى القانون والمؤسسات

لحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلا من خلال الربط بين دولة ولكن لا يمكن تحديد نوعية ا
  .وحتى دينياً... فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً: القانون والمناخ الذي نشأت فيه 

 بفعل تطورات عديدة عاشها الغرب المسيحي من قرونه دولة القانون كمفهوم وكشعار، نشأ وتأصلف
ثورة علمية من غاليلة إلى بيل :  كلّهاة الذي يعيشه بأبعاده إلى عصره الذهبي، عصر الحداثالسوداء

غيت، وثورة اقتصادية ليبرالية أنتجت تقدماً وحضارة مادية، وثورة دينية من الكنيسة إلى العلمانية، 
  . الخ...وثورة في سند الحكم من الإلهي المطلق إلى الديمقراطي، ولا ننسى حروب القوميات

فنوعية الحكم الذي نتحدث عنه في دولة القانون، يجب أن لا يفهم فقط على أنه يتجلى في خضوع 
ه الدولة للشرعية القانونية من أجل الوصول إلى العدالة والإنصاف، وإنما يجب أن يفهم بتجليات

  .2 محيطه المتطورجميعها

 الانتقال في الحكم من الذاتي المشخص إلى  محورها هو-وكما أشرنا سابقاً -فدولة القانون دستورياً 
وبتعبير آخر إلى الحكم الذي . الاعتباري المجرد، أي إلى حكم القانون والمؤسسات لا حكم الأفراد

  .يكون الولاء فيه لسيد وحيد هو القانون والمؤسسة

                                                                                                          
constitutionnalité, Essai de définition d’après la jurisprudence du Conseil constitutionnel», in 
Mélanges Eisemann, Paris, Cujas, 1974, p.33. 
1-G. Wiederkehr: «La responsabilité de l’Etat et des magistrats du fait de la justice», Justices, 1997, 
p.13 ; J. Andriantsimbazovina: «Délai raisonnable du procès, recours effectif ou déni de justice?», 
RFDA 2003, p.85 ; J. Moreau & P. Combeau: «Responsabilité du fait des services judiciaires et 
pénitentiaires», J.-Cl. Adm. Fasc. 900, 2004, n°26, p266.  
2-Marie-Laure Basilien-Gainche: «Etat de droit et états d'exception», PUF, Que sais-je ?, Collection, 
"Fondements de la politique", éd. n° 1, 2013, p.73. 
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ي كيفية إسناد وفكرة السيادة للقانون وللمؤسسة دستورياً لا تنجم إلا من خلال آلية سياسية تتجسد ف
فالحكم الديمقراطي هو منطلق ومآل . السلطة التي يجب أن تكون عن طريق الشعب، أي بالديمقراطية

  .دولة القانون، أي هو نوعية الحكم الذي تنشده دولة القانون

 ينظر إليها كنظام حكم وإيديولوجيا فحسب، بل ألاّوالديمقراطية كنوعية حكم لدولة القانون، يجب 
 أيضاً، نمط حياة ونظرة إلى الذات وإلى الآخر، نظرة إلى الإنسان بصفته إنساناً قبل كل بكونها،

شيء، بصفته صاحب الحق الطبيعي في التعبير عن ذاته، وعن خياراته، وعن إمكانياته في التعبير 
 ؛ بما له من حقوق وعليه من واجباتوالإبداع دون خوف ودون حدود، إلا ما تفرضه عليه مواطنيته

. وذلك في إطار المجتمع الذي يسوده القانون وتحكمه المؤسسات في ظل متلازمتي الحرية والمساواة
لذلك فإن الحكم الديمقراطي كنوعية حكم لدولة القانون لا يحتاج إلى أناس أطهار ومعصومين 

  .1القانون/وخارقين لممارسة الحكم، بل يحتاج إلى أناس عاديين يخضعون للسيد الوحيد

الاستناد إلى يمان ولإ يفترض ا- كمنطلق ومآل لدولة القانون-قاً من ذلك فإن الحكم الديمقراطيانطلا
  :التي يمكن إجمالها بالآتي بعض الأسس والركائز

  الثقة بالفرد -1
إحدى الإيديولوجيات الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات  يعد تهوأهميالإيمان بقيمة الفرد 

مان في الواقع ناجم عن موروث تاريخي أفرزته الحضارات التي تعاقبت على هذا الإي. الديمقراطية
فالعصور القديمة ركزت وأكدت إنسانياً الشخصية الإنسانية الحرة المسؤولة، واقتصادياً . هذه الدول

وقد جاءت الحضارة اليونانية اللاتينية على تنظيم ذلك في إطار . الملكية الفردية، واجتماعياً العدالة
ففكرة : ومن ثم أدخلت المسيحية على هذه الأفكار دقة ولهجة جديدة . لدولة أو السلطة السياسيةا

الإنسان الحر المسؤول أعطيت مزيداً من القيمة من خلال تأكيد النفس والخلاص الفرديين، وأكملت 
ظل القرون أحد جذور الحرية بقوة في بوصفها ونمت الفكرة الفردية . فكرة العدالة بفكرة الإحسان

منذ عصر النهضة، حيث نشأت الفردية الحديثة التي " يتمأسس"وبدأ هذا الموروث التاريخي . الوسطى
  .تشكل تراثاً إنسانياً للمجتمعات الغربية

                                                
 ,J. Caillosse: «Pourquoi et comment décident les juges constitutionnels?», Droit et Société(كما يقال - 1

n°44-45, 2000, p.276 ( يجب ألا ينظر الحاكم "في دولة القانون وحكمها الديمقراطي)إلى نفسه ) الحاكم بمختلف مستوياته
 يجب على المحكومين بالمقابل ألا ينظروا إلى الحاكم وكأنه  الناس، وكذلكن ولدوا كما يولدووكأنه ولد من عيون أمه والمحكوم

الناسولد من عيون أمه وهم ولدوا كما يولد ."  
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فالإنسان أو الفرد هو خير بطبيعته، والمؤسسات هي التي يمكن أن تكون فاسدة، لذلك يكفي أن نحرر 
 نعطيه أقصى حد ممكن من الحرية، أي نمنحه كامل الثقة، حتى الإنسان من هذه المؤسسات بأن

  :يةت الآم اجتماعي كامل، للأسبابنحصل على نظا

المجتمع ليس سوى مجرد تجمع أفراد نتيجة روابط العقد الاجتماعي فيما بينهم، أي نـاجم عـن                  §
 .مجرد اتفاقهم الإرادي

لفرد، من خلال تقييد مجال الـسلطة       إن محور تنظيم المجتمع يجب أن يتركز على حماية حقوق ا           §
 .السياسية في أضيق نطاق ممكن

القانون ليس سوى التعبير عن الإرادة العامة، أي إرادة مجموع المواطنين، وهذا قمـة التمجيـد                 §
 .للإنسان الفرد الذي يمنح عقله ثقةً وإيماناً كاملين

  .في المجتمعإن الثقة بالفرد لا تذهب إليه كإنسان فقط، وإنما كصاحب وظيفة  §

هذا المفهوم الفلسفي الثقافي للثقة بالفرد تنجم عنه عدة آثار فيما يتعلق بالمؤسسات الـسياسية أو                 
  :الآتيةالتنظيم السياسي التي يمكن إجمالها بالنقاط 

الاعتراف للفرد بالحريات التي تسمح له بالتصرف فـي المجـالات الاجتماعيـة، والاقتـصادية،                §
 .ات تفهم على أنها مجرد قدرات للفرد يمارسها من أجل تحقيق ذاتههذه الحري. والسياسية

وهذه المساواة هي ليست مجرد     .  مظهراً من مظاهر الحرية وشرطاً لممارستها      دالمساواة التي تع   §
    فـي آنٍ ها مساواة قانونيـة وتمكينيـة    إنَّ، أي   مبدأ تكافؤ ب من أن تقرن     مساواة قانونية، بل لا بد  

 .واحدٍ

 .قتراع العام، والثقة بالفرد كناخبمبدأ الا §

  ).النظام التمثيلي أو النيابي(الثقة بالفرد كمنتخب، يمثل الأمة بأكملها  §

  الإيمان بفضيلة الحوار -2
الحوار من حيث الظاهر هو تبادل الكلام والعمل الحـر، تبادل الآراء والأفكار والأحكام، أي القدرة 

  ).الرد على المبادرة(والنقض ) مبادرة(والإمكانية على القول 
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ردين أو والحوار من حيث المبدأ، يقتضي وجود إمكانية الاتصال بالآخر، لأنه يفترض وجود ف
 هذين الطرفين ولكن. الأولى تقوم بالمبادرة والأخرى ترد على المبادرة: مجموعتين من الأفراد

ولذلك فإن الحوار الحضاري . لعدالة بعداً قيمياً يتمثل بالحقيقة وابالحسبانالمتحاورين يجب أن يأخذا 
  :يتطلب

 . والعدالة1القناعة بوجود حقيقة وعدالة، أو على الأقل بإمكان الاقتراب من الحقيقة §

القناعة والإحساس بأن البحث واكتشاف الحقيقة يتعلقان أساساً بتجربة المقترحات والأفكار الأولى   §
ن ذاتية على تنقيتها كلها أو في جزء منهـا  عن طريق مرورها عبر عقول متتابعة تعمل بما لها م 

 .من الأخطاء التي تمتزج بالحقيقة

فر فـيهم القـدرة علـى    االاعتقاد بوجود نوع من التعادل الفكري بين الأفراد، أو على الأقل تتـو        §
  . في الحوارالإسهام

ياسي، يم الـس  هذا المفهوم المبدئي للحوار يرتب عدة آثار فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية أو التنظ            
  :يةتيمكن إجمالها بالنقاط الآ

وأهم ما يـسهم    ). الديمقراطية التمثيلية ( على التمثيل السياسي      النظم الديمقراطية المعاصرة   تقوم §
هذا الحـوار يـسمح للنـواب    . في تطوير آلية التمثيل السياسي هو الحوار بين المنتخب وناخبيه       

 .ئهم وآراهمومتطلباتبيهم ناخبالوقوف باستمرار على رغبات ) الممثلين(

وجود الأحزاب السياسية التي تسهم في عملية الحوار بين الحكام والمحكـومين، بـين الـسلطة                 §
 .والمعارضة

التي تؤمن الحوار بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية وبين الأكثرية        هي  المجالس البرلمانية    §
 .والمعارضة

 أهم وسائل دولة القانون، يؤمن نوعاً مـن         -كما أشرنا - د يع إن مبدأ الفصل بين السلطات، الذي      §
  .الحوار بين السلطات الأساسية وخصوصاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

  

                                                
:  يجب أن لا يقول أي إنسان أو مجموعةومن ثَم التعريف، "أل"نعتقد أنه في الحوار يجب أن ننطلق من حقائق أو حقيقة دون - 1
  . التعريف، لأن الحقيقة المطلقة لا يملكها إلا الأنبياء عن طريق الوحي الإلهي"أل"  تملك الحقيقة وإنما تملك حقيقة دونإنَّها



  سام دلة                                2014-الثاني العدد -30المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 
 

 83 

  المجتمع التعددي -3
، وهـذا أمـر طبيعـي    …تقوم الديمقراطية على تعددية المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياً 

فالتعددية السياسية تنجم عن حرية     .  الشرط الأساسي للثقة بالفرد    دي تع تفرضه مقتضيات الحرية، الت   
 وفي سير الشؤون العامة في وجماعات، أن تختلف آراؤهم  يكون من حق المواطنين، أفرادٍ     إِذْالرأي،  

وهذه التعددية السياسية تتجلى في حريـة التجمـع   .  تنظيم المجتمع وأسسهوفيالقرارات السياسية،   
، وتعددية الأحزاب السياسية، وتعددية المرشحين نتيجة الانتخابات التنافـسية، وتعدديـة            والمشاركة

  .الخ…الكتل البرلمانية في المجالس التشريعية

والخيـار  . والمجتمع التعددي هو نقيض المجتمع الإجماعي في الأنظمة الشمولية ذات الحزب الواحد           
لق فقط بالتناقضات بين الإيديولوجيات أو المعتقـدات  بين المجتمع التعددي والمجتمع الإجماعي لا يتع      

 الذي يمكن أن نتبعـه لحـل التناقـضات التـي     منهج الللمذهب السياسي المعتنق، بل في النظرة إلى   
: وبهذا الصدد لدينا موقفان ممكنان تجاه هذه التناقـضات        . يحتويها كل مجتمع في المجالات المختلفة     

 بأن هذه التناقضات غير ممكنة الحـل، وأن محاولـة حلهـا تولـد            يتمثل في الاعتقاد   الموقف الأول 
علينـا القبـول     ومن ثَم تناقضات جديدة، وأنه من الممكن للمجتمع أن يتقدم في ظل هذه التناقضات،             

 فيسوده الاعتقاد   الموقف الثاني ا  أم. ، أي نقبل بالمجتمع التعددي    ..بتعدد المصالح والأحزاب، والآراء   
التناقضات ممكن، بل ضروري، وذلك لأن مختلف التناقضات الجزئية تنطلق من تناقض            بأن حل هذه    

أساسي يمكن تجاوزه من خلال مجتمع الحزب الواحد الذي من خلاله يمكننا نشر معتقد واحد رسمي                 
  .  أسس المجتمععن

لـصبغة  ويزعم بعض الباحثين بأن الميل نحو المجتمع التعددي يعود إلى جملة مـن العوامـل ذات ا                
  :نأمريالسوسيولوجية التي تتمحور في 

التعددية في مجتمعات سبق لها أن تبلور وتكون وتكامل فيها مفهوم الأمة، ممـا أكـسبها                بنيت    §
 .رشداً لتحقيق ما يسمى بالعيش المشترك

 فـي قيـام   ، الموجودة في هذه البلـدان دية، القائمة طبعاً على التعددية  الليبرالية الاقتصا أسهمت    §
  .1مجتمع التعددي سياسياًال

  

                                                
1-B. Chantebout: «Droit constitutionnel», op. cit., p.69. 
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  المعارضة/ثنائية السلطة -4
هذا الأمر منطقي لأنه ينجم عن قيام هذه        . المعارضة/تقوم المجتمعات الديمقراطية على ثنائية السلطة     

  . المجتمعات على الثقة بالفرد وخاصة حرية الرأي، وعن الإيمان بفضيلة الحوار والمجتمع التعددي

التـي  ) الأحزاب والتجمعـات الـسياسية    ( بالمدلول العضوي، الهيئات     Oppositionويقصد بالمعارضة   
ويقصد بالمعارضة بالمدلول الموضوعي، كـل      . تختلف مع الحكومة وتنتقدها، وتسعى للحلول محلها      

نشاط أو عمل يتضمن نقداً للحكومة، سواء أكان صادراً عن أحزاب أو تجمعات سياسية، أم عن أفراد        
  .وتجمعات غير سياسية

 أنها غير منازع عليهـا ككـل، لا تظهـر بـالمظهر الـشامل               معالسلطة في الأنظمة الديمقراطية،     ف
فالقبول بها ليس بحاجة إلى أن تكون مقدسة، فهي ليـست           . والتوفيقي بين المتناقضات في المجتمع    

والحرية تفترض وجود انسجام أو توافق على نظـام  . سوى سلطة سياسية تمارس على أناس أحرار   
 ممارسة هذه الحرية، ولكن هذا النظام ليس نظاماً شمولياً لتكريس السلطة ، بل مجـرد نظـام                  يكفل

  .ينطلق من أسس المجتمع للمحافظة على هذه الحرية

 ـ. على نحو موحد   همجميعفرفض المعارضة يعني السعي لإقامة مجتمع إجماعي يفكر فيه أفراده            ا أم
الأقلية، التي تجعل الحيـاة     / تعددي، يحقق ثنائية الأكثرية    قبول المعارضة فيعني السعي لإقامة مجتمع     

السياسية أقرب إلى فهم المواطنين، من خلال مناقشة المسائل العامة، بـين الأكثريـة والمعارضـة،           
  .بشكل علني، وهذا ما يشكل أحد أهم أسس الديمقراطية

 من نقد الأولى من أجل حسن       فادةوقبول المعارضة من قبل السلطة الحاكمة، تسمح لهذه الأخيرة بالإ         
والإنسان بفضل المعارضة يـتمكن مـن تأكيـد         . سير المؤسسات السياسية في سبيل خدمة الإنسان      

فبواسطة المعارضة يـستطيع الإنـسان      . استقلاليته الذاتية ويحافظ على حريته في مواجهة السلطة       
 غير مباشـرة عـن طريـق        مراقبة السلطة الحاكمة، مباشرة من خلال عملية الانتخاب، أو بصورة         

فوجود المعارضة يضيق مجال الـسرية، ويوسـع مجـال          . ممثليه، ويمكنه من المشاركة في الحكم     
باختـصار يمكننـا   .  تبقى كالسيف المسلط على رقبة الـسلطة     إِذْالشفافية السياسية وما ينجم عنها،      

  . الأنظمة الديمقراطيةسير المؤسسات السياسية في" ميكانيكيات"إن المعارضة تشكل أهم : القول
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  تداول السلطة -5
سلطة وتداول ال. المعارضة يقتضي القبول بمبدأ تداول السلطة فيما بينهما/إن القبول بثنائية السلطة

ق المحددة في ائأخرى وفقاً للطرإلى آخر، أو من جماعة سياسية إلى يعني انتقال السلطة من شخص 
 محددة، وإنما يكفي أن مدد التداول بشكل فعلي خلال  هذاجريولا يشترط في ذلك، أن ي. الدستور
  .لأقلية أن يصبح في السلطة، أو يشكل الأكثريةفي اك فرصة جدية لمن في المعارضة أو تكون هنا

باختصار، تقوم المجتمعات الديمقراطية على تنظيم عقلاني لعنصرين نقيضين هما السلطة والحرية، 
  واحدٍسلطة الحكام وحرية المحكومين، الذين هم في آنٍ: الحرية/ةرنا سابقاً ثنائية السلطأو كما أش

 هذين العنصرين هذه العقلانية في التوفيق بين. مواطنون يتبادلون المواقع وفقاً لمبدأ تداول السلطة
، ورقابة الممثلين )النظام التمثيلي(التنظيم السياسي يقوم على مبدأ التمثيل : تقوم على عدة أسس

 ،دون التقيد بمبدأ الإجماعمن ، واتباع رأي الأكثرية ة، والانتخابات التنافسية مدة معينعلى الحكام
  .1وهذا نتيجة منطقية للمجتمع التعددي

  :يةتشير إلى الأمور الأساسية الآوانطلاقاً من هذه الأسس والركائز للحكم الديمقراطي يجب أن ن

 نقلده فحسب، وإنمـا     اًمادة نستوردها أو أسلوب    كما أشرنا سابقاً،      كنظام حكم  ،الديمقراطيةليست    -1
يجب على كـل جيـل أن   . التاريخي) وفقاً للمنطق الجيولوجي(هي نمط حياة لا يتكون إلا بالتراكم  

يعمل بكل مسؤولية من أجل الحفاظ على هذا النمط من الحياة والحكم وترسيخه والدفاع عنه ضد                
.  مـن حامـل اجتمـاعي للديمقراطيـة        ي لا بد  أي خطر يحدق به بشكل مباشر أو غير مباشر، أ         

         من نقلها مـن حيـز الخطـاب        فالديمقراطية ليست نظرية للدراسة وإنما تجربة حياتية، أي لا بد 
  .شيالمثالي من قبل الحاكم والمحكوم إلى الواقع التجريبي المع

اهرها تعمل علـى    الديمقراطية وفقاً للمنظور التاريخي هي وليدة الحداثة الغربية، ومظهر من مظ           -2
الاتحاد الأوربي والمؤسسات الدوليـة     ( اتفاق شراكة مع دول الغرب       إِذْ إن أي  . تسويقه وتصديره 

هذا الشق يهدف إلـى حـث   ". الشرط السياسي"يترافق مع شق يسمى   ) المسيطر عليه من الغرب   
 ـ         ادئ وعلـى  الدول الراغبة في الشراكة على تطبيق سلسلة من الوصفات احتراماً لعدد مـن المب

هذا الأمر يجب أن لا يشكل دعوة لنا للاستمرار فـي           ". دولة القانون "و" الحكم الديمقراطي "رأسها  

                                                
1-Pierre Calame: «La Démocratie en miettes», éd. Charles Léopold Maye Descartes et Cie, 2003. 
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النظر إلى الديمقراطية كمنتج أجنبي دخيل، وإنما كمفهوم وتجربة حضارية إنسانية ملك للبـشرية              
 .جمعاء

معات على نمط ي تاريخ المجتن الديمقراطية لا تسير فأمقراطية قد دلت على   إذا كانت التجارب الدي    -3
 ". الخصوصية"لكي نغرق في مصطلح لنا لا يشكل ذلك دعوة واحد مطرد، فيجب أ

، كمـا   كلّها لللعلترياق الشافي الذي ننشده ل    الديمقراطية العصا السحرية، وليست الدواء وا     ليست   -4
كن ذلك ليـست    ول. ، كما راهنوا على مفاهيم أخرى لمواجهة التخلف       نييراهن عليها معظم المثقف   

دعوة لكي ننظر إليها بأنها شرط مسبق ولازم ولكنـه          هي  دعوة للعزوف عن الديمقراطية، وإنما      
فالحامل الاجتماعي اللازم للديمقراطية يحتاج إلـى تعزيـز         .  لنوعية الحكم الذي ننشده    غير كافٍ 
امل هو الـذي يمـنح   ببعده التنموي الش" السديد"أو " الجيد"، والحكم الرشيد أو  )إلى مناخ (وتقوية  

 .هذا الحامل الاجتماعي للديمقراطية قوته ويعززها

  أن نشير إلى أن البعد التنموي المقصود هنا لا يقتصر على البنية التحتية للدولة بالمفهوم                وهنا لا بد 
 الدول كحجة لإرجـاء      كثير من م في   االذي استخدم من قبل الحك    ) وفقاً للمنطق الماركسي  (الاقتصادي  

ة دولة القانون والديمقراطية، وإنما المقصود بالبعد التنموي هنا التنمية الشاملة وفـي مقـدمتها       إقام
  . وهذا ما سوف نراه في المطلب الثاني.1)الحامل الاجتماعي للديمقراطية(التنمية البشرية 

  المطلب الثاني

  )السديد-الجديد(في الحكم الرشيد 
 الـرؤى الحديثـة التـي يجـري     ىحدإ" الحكم السديد "أو  " يدالج الحكم"أو  " الحكم الرشيد " مفهوم   ديع

ها آلية سياسية كفيلة بتأمين المناخ الملائم لتحقيق التنمية الإنـسانية المـستدامة             وصفالترويج لها ب  
وقد تنامى هذا المفهوم الجديد خلال الـسنوات        .  معياراً أساسياً بل ربما وحيداً لنوعية الحكم       دالتي تع 

 أصبح هناك إجماع على حتمية الحكم الرشيد مـن          إِذْي مختلف مؤسسات المجتمع الدولي،      الأخيرة ف 
 للأمـم    الـسابق  الأمين العام /وفي هذا الصدد يقول كوفي عنان     . أجل تحقيق التنمية البشرية الشاملة    

  .2" أكثر العوامل أهمية في القضاء على الفقر وتعزيز التنميةإن الحكم الرشيد يعد: "المتحدة

                                                
1-John Crowiley: «Usages de la gouvernance et de la gouvernementalité», Critique internationale, 
Presses de Sc. Po., 2000, pp. 52-61 ; Jon PierreI & B. Guy Peters: «Governance, Politics and the 
State», Basingstoke-Macmillan, 2000, p.231. 
2-UNDP, Governance for Sustainable Human Development, New York, 1997, 
http://mirror.undp.org/magnet/policy/ 

http://mirror.undp.org/magnet/policy/


  سام دلة                                2014-الثاني العدد -30المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 
 

 87 

ن الديمقراطية تعني وجود سلطة تعكـس       لأذلك  و لنوعية الحكم،    اًمعيارالديمقراطية وحدها لا تكفي     ف
الأكثـر  لسلطة الرديئة أو الـسيئة تكـون   حالة الشعب، وإذا كانت حالة الشعب رديئة أو سيئة، فإن ا      

 لتحقيـق   ىلَضطريق الفُ وبناء عليه فإن الديمقراطية لا تعني القوة ولا التطور، ولكنها ال          . تعبيراً عنه 
. ن الطريق أو الوسيلة لا تضمن الهدف أو الغايـة لأذلك وفالديمقراطية وحدها لا تضمن التقدم،   . ذلك

1 من ربط مفهوم الديمقراطية بالتنميةولذلك كان لا بد.  

وإنمـا  ) النظام الـسياسي (إن الديمقراطية كنوعية حكم حاجة أساسية ليس فقط على مستوى الدولة        
. هـا  كلّ ى مستوى الأسرة والعمل ومنظمات المجتمع المدني، وبعبارة أدق أشكال الحياة البـشرية            عل

فالديمقراطية ليست مسألة ترف التمتع بالحقوق والحريات، وإنما قـضية تحقيـق مـستوى كرامـة       
 بدولذلك لا   . يتأمن له من خلالها إحساس بالأمن والأمان إزاء حاضره ومستقبله         ) المواطن(للإنسان  

  .من تنمية إمكانياته لممارسة هذه الحريات

 مجرد  توالتنمية المقصودة هنا ليس   . فمن غير الممكن الفصل بين نوعية الحكم والقدرة على التنمية         
، وإنمـا  )ة زمنية معينـة مدفرة نتيجة تمتع بلد بالموارد الطبيعية في االتي قد تكون متو(تنمية الثروة  

" التنمية الإنسانية المـستدامة "اسم بهي التنمية التي محورها البشر في الحاضر والمستقبل المعروفة          
  ).أي ليست تنمية على حساب الأجيال القادمة(

أصبح من المفاهيم الحديثة والـشائعة، فـي الكتابـات المعاصـرة      " الحكم الرشيد "ولذلك فإن مفهوم    
 التي تربط  بين مفهومي التنمية والديمقراطية لتحديـد نوعيـة            ظمات والوكالات الدولية  ارير المن وتق

 فيما يتعلق بنوعيـة     "عقيدة العصر "وأخذ الترويج والتسويق لهذا المصطلح يتنامى، حتى غدا         . الحكم
  .2الحكم

  

                                                
1-B. Campbell et F. Crépeau et L. Lamarche: «Gouvernance, réformes institutionnelles et 
l’émergence de nouveaux cadres normatifs dans les domaines social, politique et environnemental», 
Montréal, Cahiers du Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (CEDIM), 
Université du Québec à Montréal, 2000 ; Nicolas Meisel et Jacques Oold Aoudia: «La Bonne 
Gouvernance est-elle une Bonne Stratégie de Développement?», Les Documents de Travail de la 
DGTPE – n° 2007/11 – Novembre 2007, p.1. 

2-S. Bellina et H. Magro et V. De VillemeurI (sous la dir.): «La Gouvernance démocratique: Un 
nouveau paradigme pour le développement?», Paris, Ed.-Karthala, Coll. Hommes et sociétés, 2008, 
p.608. 
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 م الحكم الرشيد ومقوماتهو في مفه-أولاً

وهذا المعنـى   ". اتخاذ القرار وتنفيذه  "مل ويعني ببساطة     مفهوم الحكم هو مفهوم قديم وشا      نألا شك   
لذلك فإن  . الخ....السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية   : كلّهاينطبق على النشاطات الإنسانية     

يتضمن أو يشترط وجود مشاركين رسميين وغير رسميين         هوتنفيذالحكم بوصفه عملية اتخاذ القرار      
مجموعة من البنى أو المؤسسات اللازمة لاتخاذ القـرار  فضلاً عن ، هتنفيذوالقرار في عملية صناعة    

والمستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر من مختلف المـستويات والنـشاطات الإنـسانية،              . وتنفيذه
  .1 هو الإنسان)التي تشكل موضوع الحكم(المشار إليه 

قلانياً يحقق الهدف منه، وذلك مـن       لذلك جاء مفهوم الحكم الرشيد ليضفي على مفهوم الحكم بعداً ع          
 إن  :ومن ذلك يمكننا القول   . ، كما أسلفنا  "لتنمية الناس، من أجل الناس، وبواسطة الناس      "خلال مناخ   

الحكم الرشيد هو الحكم الذي يؤمن أعلى قدر من المشاركة والكفاءة في عمليـة اتخـاذ القـرارات                  
شيد لا يركز على ممارسة الحكم من خلال الـشعب          الحكم الر  إنأي  . وتنفيذها في مختلف المستويات   

 وإنما يركز على كفاءة الحكم التي تعزز القيم البناءة والمنتجة للمجتمع وتقلص القيم الهدامـة                ،فقط
  .2والمحبطة

: فالحكم الرشيد وفقاً لتقارير المنظمات والوكالات الدولية يركز على قيمتين عالميتين أساسيتين همـا       
  .3اءلةالتضمينية والمس

كقيمة تستند إلى مبدأ المساواة المكـرس فـي مختلـف إعلانـات      ) Inclusion) Inclusivitéلتضمينيةوا
والمساواة عندما تترجم إلى لغة إدارة الحكم، فإنها تعني أن كل من            . الحقوق العالمية ودساتير الدول   

فـالحكم  .  مـع الجميـع  اوٍله مصلحه في عملية إدارة الحكم ويود المشاركة فيها يمكنه فعل ذلك بتس      
فالقيمـة  ). ديكتاتوريـاً (ولـيس حـصرياً   ) ديمقراطي يقوم على المشاركة(الرشيد هو حكم تضميني   

                                                
1- Richard Falk: «Humane Governance: Toward a New Global Politics», Ed.-Lavoisier, Mai 1995, 
p.340 ; M. Hufty et A. Dormeier-Freire et P. Plagnat et V. Neumann (sous la dir.): «Jeux de 
gouvernance: Regards et réflexions sur un concept», Paris, Ed.-Karthala/IUED, Paris, Collection 
Développements, 2007 ; Lawrence S. FinkelsteinI: «Whatis global governance ?», Global 
Governance, n°1, 1995, pp. 367-372. 
2-Philippe Moreau Defarges: «La Gouvernance», PUF, Collection: Que sais-je?, 2003 (réédition 
2006) ; Jean-Pierre Gaudin: «Pourquoi la gouvernance?», Paris- Presses de Sciences Po., «La 
bibliothèque du citoyen», 2002, p.137. 
3-COMMISSION EUROPÉENNE, Gouvernance européenne. Un livre blanc, Bruxelles, 25 juillet 
2001, COM (2001) 428 final, p.40,http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001
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، وتـؤمن وسـائل   ها واحترامالتضمينية للحكم الرشيد تتضمن آليات تحديد الحقوق الأساسية للجميع       
  .الحماية لها

المساءلةا  أم Accountability) Responsabilisation(     كقيمة ثانية للحكم الرشيد، فتـستند إلـى مفهـوم ،
وهذه القيمة تعني أن من اختيروا لممارسـة الحكـم باسـم            ). الديمقراطية التمثيلية (التمثيل الشعبي   

هذا المـساءلة  .  وللمكافأة على نجاحاتهمإخفاقهمالشعب خاضعون للمساءلة من قبل الشعب في حال       
، ووجود حوافز لتشجيع من     )الشفافية في آليات الحكم   (معلومات  فر المعرفة وال  اتتطلب لممارستها تو  

 وهذه المساءلة تكون على .يقوم بإدارة الحكم باسم الشعب على أداء مهامهم بفعالية وإخلاص وأمانة    
الطعـن فـي    والانتخـاب،   ( حين يقوم الشعب نفسه بمساءلة الحكومـة         مساءلة خارجية : مستويين
بإرسـاء  -بهدف حماية المصلحة العامـة –ين تقوم الحكومة نفسها     ح مساءلة داخلية ، و )…قراراتهم

أجهـزة رقابيـة    وفـصل الـسلطات،     (أنظمة وحوافز متعددة تحكم سلوك مؤسسات الحكم المختلفة         
  .).…مستقلة

فالحكم الرشيد أو السديد هـو عكـس        . والتضمينية والمساءلة قيمتان متلازمتان لقيام الحكم الرشيد      
 أهم  دمثلاً، الذي يع  )  الأموال العامة  سرقةوالمحسوبية،  والرشوة،  (فالفساد  . ء أو الردي  ئالحكم السي 

 أو الرديء ينفي قيمة التضمينية لأنه ينتهك مبـدأ المـساواة فـي              ئعوارض أو مظاهر الحكم السي    
  .1)الداخلية والخارجية(المعاملة، وذلك نتيجة مباشرة ومنطقية لانعدام قيمة المسألة 

 2ين القيمتين حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من المنظمات والوكالات الدولية           انطلاقاً من هات  
  :يتات مترابطة، ويمكن إجمالها بالآوهذه المقوم. مقومات الحكم الرشيد

I- المشاركة 

المشاركة مفهوم مرتبط بالحكم والمجتمع الديمقراطي، وهي مكون أساسي من مكونات التنمية 
والمشاركة تعني . ها ومعاييرر برامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلةالبشرية وفق منظو

رأي في صنع القرارات التي ) الرجال والنساء ( جميعهملناسلأن يكون للناس دور، أي أن يكون 
وهذا . تؤثر في حياتهم سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات شرعية وسيطة تمثل مصالحهم

 على قدرات المشاركة كة الواسعة يقوم على حرية التنظيم وحرية التعبير، وأيضاًالنوع من المشار

                                                
1-O. E. WilliamsonI: «The Mechanisms of Governance», Oxford University Press, 1996, p.448. 
2-WORLD BANK, Governance and Development, Washington, May 1992, p.61, 
http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/sotsubo/Governance_and_Development_1992.pdf. 

http://www.gsid.nagoya-u.ac.jp/sotsubo/Governance_and_Development_1992.pdf
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 ).الديمقراطية التمثيلية( مباشرة أو بواسطة ممثلين شرعيين كونيمكن للمشاركة أن تو. البناءة
فر للناس فرص وافية ومتساوية لإدراج مطالبهم على اولكي تكون المشاركة فعالة، يجب أن يتو

 الهيئات الحكومية، ولطرح همومهم تعبيراً عن الخيارات التي يفضلّونها كحصيلة نهائية جدول أعمال
  .لعملية صنع القرار

فالمشاركة تمكّن المجتمع من . باختصار، إن المشاركة شرط مسبق لتنمية المجتمع في عالم اليوم 
  .هم وقدراتالاستخدام الأمثل لطاقات أفراده وجماعاته المنظمة

II- الشفافية 

والشفافية والمساءلة مفهومان . لشفافية مع المساءلة مقومان أساسيان من مقومات الحكم الرشيدا
كن هناك تففي غياب الشفافية لا يمكن وجود المساءلة، وما لم . مترابطان يعزز كل منهما الآخر

ة وءالة وكف في قيام إدارة فعويسهم وجود هاتين الحالتين معاً. كون للشفافية أية قيمةتمساءلة فلن 
  .ومنصفة على صعيد المؤسسات العامة والخاصة

وتعني الشفافية أن عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها تجري وفق قواعد معروفة للمحكومين المتأثرين 
وهذا يقتضي توافر المعلومات وسهولة الحصول عليها من جانب المحكومين، فضلاً . بهذه القرارات

  . واكتمالهاعن صحة هذه المعلومات ودقتها

فهي تتيح لمن ). مكشوفة(فالشفافية ممارسة تشير إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة علنية 
ه، قد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ عنلهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات 

قرار على وتمتلك الأنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع ال. وفي حماية مصالحهم
الصعيد العام، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، وتضع سلسلة 

  .واسعة من المعلومات في متناول الجمهور

 أن يطلعوا مباشرة عينةوهي تتيح للمعنيين بمصالح م. وتقوم الشفافية على التدفق الحر للمعلومات
لمرتبطة بهذه المصالح، وتوفر لهم معلومات كافية تساعدهم على العمليات والمؤسسات والمعلومات ا

  .على فهمها ومراقبتها

ولكي تكون المؤسسات المستجيبة لحاجات . لى المعلومات درجة الشفافيةإوتزيد سهولة الوصول 
فإصلاح مؤسسات .  لسيادة القانونالناس ولمشاغلهم منصفة، عليها أن تكون شفافة وأن تعمل وفقاً
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وتعتمد شفافية . علها أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية ركن أساسي من أركان الحكم الرشيدالدولة وج
  .فر المعلومات وصحتهاا على تو كبيراًالجهاز البيروقراطي اعتماداً

من ) وهو نقاش من صلب الإدارة العامة الرشيدة( قضايا السياسات العامة فيوتتطلب فعالية النقاش 
الحسابات العامة و العامة، الموازنة(المتعلقة بالأوضاع المالية العامة الحكومات توفير البيانات 

وترتبط نوعية عملية صنع القرار والمخاطر . 1...)وميزان المدفوعات والعمالة، وتكلفة المعيشة
فمن الواضح أن الحكومة .  لصناع القرارتُزودوالتكاليف المترتبة عليها بطبيعة المعلومات التي 

ر فسياسات الحكومات عرضة للتأث.  واحدٍ لها في آنٍس للمعلومات ومستخدم رئيسمصدر رئي
 الذي تشكل فيه المعلومات المتعلقة بالاقتصاد وبأوضاع هنفس القدربمعلومات ذات نوعية رديئة ب

  .2ة لقدرة القطاع الخاص على إجراء حسابات صحيحاً أساسياًالسوق عنصر

صر المساءلة البيروقراطية يترتب عليه جعل الأرقام المالية  من عنا رئيس عنصراًفالشفافية إذ
خطاء  الشفافية تقي من الأفإن ومن ثَم.  متاحة للفحص والتأكد من مصداقيتهاة العامةوالإحصائي

لى جعل الموازنات إوتدفع الحكومات . الحكومية، ومن ارتكاب خطأ في تقدير الموارد، ومن الفساد
  . شفافية أكثروبرامج الإنفاق العام

III- حكم القانون أو سيادة القانون 

حكم القانون وجود قواعد قانونية واضحة فيما يتعلق بممارسة الأفراد والجماعات والحكام يتطلب 
.  لهذه القواعد أن تكفل مبدأ المساواة للمحكومين وتؤمن فرص الحماية لحقوقهمولا بد. لصلاحياتهم

 أساسياً للحفاظ على اً سيادة القانون شرطدوتع. لقانون وقضاء مستقلاً لوهذا الأمر يتطلب تنفيذاً جيداً
 .التضمينية والمساءلة: القيمتين الأساسيتين لدولة القانون

IV-  المساءلة 

المساءلة تعني خضوع مؤسسات الحكم والقائمين عليها للمحاسبة من قبل أصحاب المصالح 
والمساءلة في الحكم .  وعدم الكفاءةالإخفاقن وعن المتأثرين بقراراتهم، عن انتهاك سيادة القانو

                                                
1-J. Chabih: «Gouvernance fiscale et gestion publique, quelle réforme?», Faculté de Droit, Souissi, 
Rabat, mai 2007, p.221. 
2-B. Delcourt et P. Vercauteren: «La Gouvernance européenne: Un nouvel art de gouverner?», 
Bruxelles, Academia-Bruylant, 2007, p.188. 
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الرشيد لا تقتصر على المؤسسات الحكومية وإنما تشمل أيضاً القطاع الخاص ومنظمات المجتمع 
  .والمساءلة لا تكون ذات فاعلية إلا في ظل الشفافية وحكم القانون. المدني

 كيفية استخدام فيصحاب المصلحة فالمساءلة تتطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأ
صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم 

   . وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغشالإخفاقالمسؤولية عن ) بعض(وقبول 

كومية المختلفة، أو ويمكن لآليات وضع المسؤولين موضع مساءلة أن تكون فيما بين المؤسسات الح
، أو أن تتعدى المؤسسات، من )الجهات الوصائية(داخل المؤسسات بين القائمين  والمشرفين عليها 

ويمكن لآليات المساءلة .  في صناعة الرأي العامالإسهامخلال منظمات أصحاب المصالح أو منظمات 
 المؤسسات وفي طبيعة أن تتناول قضايا تبحث في من هم الذين يحتلون مواقع المسؤولية في

   .القرارات التي يتخذونها

 من ارة الأموال العامة، معياراً آخرتشكل المساءلة البيروقراطية، خصوصاً من حيث علاقتها بإدو
وتتطلب المساءلة وجود حرية معلومات وأصحاب مصلحة قادرين على . معايير الإدارة العامة الرشيدة

وتتطلب أيضاً وجود نظام لمراقبة أداء المسؤولين الحكوميين . تنظيم أنفسهم في ظل سيادة القانون
 من حيث النوعية وعدم الكفاءة أو العجز وإساءة استعمال ، خصوصاًها وضبطوالمؤسسات الحكومية

  .الموارد

جري معظم حكومات دول العالم  من أشكال الإدارة، تُومن أجل إحراز شكل أكثر كفاءة وأكثر إنصافاً
فإصلاح مؤسسات الدولة لكي تصبح أكثر كفاءة ومساءلة .  لأجهزتها البيروقراطيةإصلاحات عميقة

لتزاماً سياسياً يجب أن يحظى اويتطلب الإصلاح الفعال . الرشيدوشفافية هو ركن من أركان الحكم 
  .بمساندة القطاع الخاص والمجتمع المدني

ص والمجتمع المدني عرضة باختصار يجب أن يكون صناع القرار في الحكومة والقطاع الخا
.  عن مسؤوليتهم أمام أصحاب المصلحة في المؤسسات المختلفةللمساءلة من قبل الجمهور، فضلاً

عملية تتخذ  وهلوتتفاوت العمليات التي تضمن حصول المساءلة تبعاً لنوع المؤسسة أو المنظمة 
   .؟1هافي داخل المؤسسة أو تأتي من خارجصنع القرار 

 

                                                
1- G. Hermet et A. Kazancigil et J.-F. Prud’Homme: «La Gouvernance: un concept et ses 
applications», Paris- éd. Karthala, 2005, p.228. 
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V-  الكفاءةالفاعلية أو 

أن تكون نتائج القرارات متوافقة مع احتياجات المجتمع وكفاءته فاعلية الحكم الرشيد تتطلب 
وهذا الأمر . ، من خلال الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة)الاستجابة الدائمة لحاجات المجتمع(

  .هم ومصالحينفر الكفاءة في مؤسسات الحكم من أجل الاستجابة الفعالة لهموم المحكومايقتضي تو

VI- العدالة والإنصاف  
 وعـدم الإقـصاء،   اإن الحكم الرشيد هو الذي يكفل معاملة عادلة للمحكومين، بحيث يشعرون بالرض         

 في الحكم الرشيد من أن تحظى الفئات الأكثر    ولا بد . فضلاً عن التوزيع العادل لنتائج التنمية وأعبائها      
 معظـم   أننجـد   لـذلك   .  أجل تحسين أوضاعها    من صفاً في المجتمع من الحصول على فر      استضعا

المجتمعات تركز عمليات التنمية على الجماعات المهمشة لأسباب عديدة مـن حيـث فرصـها فـي                 
الفقراء والنـساء والأطفـال، وسـكان       : وتضم هذه الجماعات بشكل عام    . المشاركة وبعوائد التنمية  

  . ها الجماعات الأقل تمكيناًوصفالريف، والمعوقين، ب

  في مقاييس الحكم الرشيد-ياًثان

إلـى  ، نظـراً    هـا  جميع دول العالم لمة وموضوعية لقياس الحكم الرشيد      من الصعب وضع معايير عا    
الأوضـاع  ودرجـة التقـدم،   : اختلاف مستوى التنمية المنشودة في كل منها المرتبط بعوامل عديـدة  

ك يمكننا أن نحدد ثلاثـة مؤشـرات        ولكن مع ذل   .الخ....ات المتاحة يالإمكانوالسياسية والاجتماعية،   
 ـلقياس الحكم الرشيد من خلال ما تقدم من حديث عن قيم هذا الحكم       وهـذه المؤشـرات   . ه ومقومات

  : هيةالثلاث

I- مؤشر نوعية الإدارة في القطاع العام 

، ومدى التزامهـا بحكـم       ءتها وكفا مؤشر نوعية الإدارة في القطاع العام فعالية البيروقراطية       يقيس  
  .1ون، وضمانها لحقوق المحكومين، ودرجة الفساد الذي تعانيه، وآليات المساءلة الداخليةالقان

 

                                                
1-COMMISSION ON GLOBAL GOVERNANCE, Our Global Neighborhood: Report of the 
Commission on Global Governance, Oxford University Press, 1995, p.432, 
http://www.sovereignty.net/p/gov/ogn-front.html. 

http://www.sovereignty.net/p/gov/ogn-front.html
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II- مؤشر المساءلة العامة 

مؤشر المساءلة العامة مدى انفتاح المؤسسات الحكومية الـسياسية ومـستوى المـشاركة،             يقيس  
قدرة المواطنين فـي    أي يقيس   . واحترام الحريات العامة، وشفافية الحكم، وحرية الصحافة والإعلام       

الحصول على معلومات حكومية، ومناقشة السياسات العامة عبر وسائل الإعـلام، والمـشاركة فـي       
 .مساءلة الحكام

III- المواطنامؤشر رض   
. تـه وكفاءالحكم  صعوبة تحديده بدقة، أداة القياس الأساسية لفاعلية        مع  ،   المواطن ايبقى مؤشر رض  

الرشيد لا تقاس بشكل إجمالي وفقاً لقياس معدل النمو اقتـصادياً           فالتنمية التي يسعى لتحقيقها الحكم      
على المستوى الوطني، ولا على متوسط دخل الفرد، وإنما تقاس على مستوى التنمية العائدة علـى                

مستوى الدخل، نوعية التعلـيم     : خدمات مادية واجتماعية مناسبة   (المواطن من خلال نوعية المعيشة      
الحـصول علـى    والطرقـات،   ومعدلات الوفيـات والحيـاة،      والبيئة،  ومية،  الأوالبطالة،  ووالصحة،  

يـة لتحقيـق     المواطن لا يقاس فقط من خلال تحسين قدراتـه الماد          ابيد أن مؤشر رض   ...). الوثائق
قاس أيضاً من خلال مستوى تمكينه من توسيع خياراته المتاحـة لتحقيـق         يمستوى حياة كريمة، بل     

حرية واستطلاعات الرأي، ( عنه من خلال آليات التقييم العامة   يعبرمؤشر  وهذا ال . درجة من الرفاهية  
  .1...)منظمات المجتمع المدنيووسائل الإعلام، والتعبير، 

  في الوصول إلى الحكم الرشيد -ثالثاً

  إلى   أن نشير    بدايةً لا بدمسؤولية الوصول إلى الحكم الرشيد لا تقع حصراً على عاتق الحكومـة     أن  .
أيـضاً  الحكم الرشيد يتطلب، بالطبع، العديد من الإجراءات من جانب الحكومـة، ولكنـه يتطلـب            إن  

 بسيطة، وإنمـا  إن الوصول إلى الحكم الرشيد ليس مسألة. الشعب/مشاركة فاعلة من قبل المحكومين  
و  والـسياسات أ   ...التقنيـة و المؤسـساتية و ة الثقافية والـسلوكي    كلّها  المستويات  على اًيشكل تحدي 

 فـي مختلـف     بالحـسبان الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا التحدي المتعدد الجوانب يجب أن تأخـذ            
التضمينية والمساءلة، والعمل على تعزيزهما وإزالة العوائق التـي         : تفصيلاتها قيمتي الحكم الرشيد     

  .تحد منهما

                                                
1-J. du Bois Gaudusson: «L’usager du service public administratif», L.G.D.J, 1974, p.189. 
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I- تعزيز التضمينية 

ت تـضمن نطـاق الحقـوق والحريـات      يتجلى تعزيز التضمينية في اعتماد قوانين وأنظمة ومؤسسا       
، وعلـى رأس هـذه   هاوتوسع  والمنصوص عليها في الإعلانات العالمية ،الأساسية للفرد وللجماعات  

 وفي المعاملة مـن قبـل       ، والمساواة أمام القانون   ،الحقوق حق المشاركة المتساوية في إدارة الحكم      
توسـيع  :  ات تعزز هذا المفهوم للتـضمينية ويمكن إيراد العديد من الأمثلة لإجراء. الهيئات الحكومية 

تقليص القيود على منظمـات   وحرية أكبر للإعلام،    والانتخابات التنافسية،   ونطاق المشاورات العامة،    
الإنصاف والعدالـة فـي تقـديم الخـدمات        وإلغاء القوانين والتنظيمات التمييزية،     والمجتمع المدني،   

  .1الحكومية

ها قيمة بحد ذاتها، بل هي مكون لا غنى عنه للقيمـة            نَّأ معبحد ذاتها،   ت غاية   بيد أن التضمينية ليس   
 إذا لـم  نيـات لأن القوانين كثيراً ما تكون مجرد إعلان        . الثانية من قيم الحكم الرشيد وهي المساءلة      

 .وهذه الآليات تتجلى بالمساءلة. تتبع بآليات تضمن احترامها

II- تعزيز المساءلة  
  بيد أن آليات المـساءلة الداخليـة       . خارجي وداخلي :  أسلفنا، على مستويين    كما ،كونت المساءلةإن

فآليـات المـساءلة   . والخارجية لا تحل إحداهما محل الأخرى، بل الواحدة تكمل الأخـرى وتعززهـا          
الخارجية تكشف الضعف في آليات المساءلة الداخلية، في حين أن آليات المساءلة الداخلية تمكن من           

  . للمساءلة الخارجيةاً أساسد أداء الحكومة التي تععنمات والحصول على معل

  تعزير المساءلة الخارجية  -1
  .الوطني، والمحلي: يمكن أن نميز في تعزيز المساءلة الخارجية مستويين 

  على المستوى الوطني )أ (
  :يشار هنا إلى عدد من الإجراءات الداعمة للمساءلة الشعبية على مستوى الدولة 

وهذا الأمر يتحقق من خلال القوانين . شفافية من خلال نشاطات المؤسسات الحكوميةتعزيز مبدأ ال   §
 .التي تنص على المزيد من العلنية وحرية الحصول على المعلومات وتشجيع النقاش العام الحر

                                                
1-G. Koubi: «Le principe de neutralité des services publics, un principe corollaire a la modernisation 
de l’Etat?», Rev. Adm., 1993, p.9. 



 "ي الأسس والآليات والهدفتكامل ف" من دولة القانون إلى الحكم الرشيد

 96 

فضلاً عـن   . تها ونزاه تعزيز التنافسية عبر انتخابات ممثلي الشعب، بضمان حرية هذه الانتخابات          §
جلسات علنية لتقيـيم الأداء الحكـومي،   ومشاورات عامة، : خرى التي تعزز المشاركة   لأنماط الأ ا
 .الخ....استطلاعات للرأيو

تعزيز ثقافة القبول بنتائج العمليات الانتخابية والتشاورية، واستخلاص العبر من نتائج اسـتطلاع              §
 .الرأي ووسائل التقييم الأخرى

 .في النشاطات العامة، مما يقوي الرقابة الشعبية منظمات المجتمع المدني إسهاماتتعزيز  §

، لإجراء الاستقصاءات التحقيقيـة والتقييميـة   ها وتشجيع تعزيز الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى     §
 .الحرة والمسؤولة لعمل المؤسسات الحكومية

  على المستوى المحلي  )ب (
اطنين، وخاصـةً بـين     تعزيز المساءلة الخارجية على توسيع نطاق المشاركة من قبـل المـو           يعتمد  

هذا الأمر يتطلب اعتماد سياسات تقوي وتمكن السلطات المحليـة  . المواطنين ومؤدي الخدمات العامة 
 ز بقربها من المواطنين، من المقدرة على إشراكهم مباشرة فـي صـنع القـرارات العامـة         التي تتمي

المحلي يتطلب التحول نحـو     وبتعبير أوضح فإن تعزيز المساءلة على المستوى        . المحلية والمساءلة 
  .1لامركزية الحكم

فالتحول نحو لامركزية الحكم بوسعه أن يكون وسيلة فاعلة لخلق حكومـة محليـة أكثـر انفتاحـاً                  
. كلّهـا  واستجابةً لاحتياجات المواطنين، وتعزيز أنظمة تمثل مجتمعاتها في مستويات صـنع القـرار            

 للمجتمعات المحليـة    -لديمقراطيةللامركزية مدرسة ل   ا حسبانب -نظمة الجيدة للحكم المحلي   وتتيح الأ 
 التعبير عن احتياجاتها وأولوياتها من خلال إدارة شؤونها، وتسهل وتنظم العلاقة مع الـسلطة       رصةف

بمعنى آخر، إن اللامركزية سوف تساعد على جعل السياسات وعمليات صنع القرار أكثر             . 2المركزية
مقرطـة  يباختصار إن العلاقة بـين اللامركزيـة والد      . نوعية الحكم التحسين من    ومن ثَم ديمقراطية،  

  .3علاقة عضوية تشابكيةهي والتنمية 

  
                                                

1-J. Caillosse: «Quelle(s) participation(s) aux affaires communales? Eléments de réponse du droit 
français», Pouvoirs- n°95, 2000, pp.117-132  ; Bernard Jouve: «La Gouvernance urbaine en 
questions», Paris-Elsevier, 2003, p.33. 
2-J. Caillosse: «Contribution à une fonction juridique de la décentralisation», Pouvoirs locaux- n° 49, 
2010, pp. 103-108. 
3-René Chapus: «Droit administratif général», Tome I, 15 éd., Montchrestien, 2001, n°95 et suivants, 
p.72 et suivants ; Jean Rivero et Jean Waline: «Droit administratif», Dalloz, 19 éd., 2002, p.64. 
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نشير هنا إلى أن مفهوم اللامركزية يتمثل بالعملية العامة التي تنتقل بموجبها الـسلطة الـسياسية                و
  :والعمليات التنفيذية إلى هيئات حكومية على المستوى المحلي، وذلك بالنظر إلى

 ويضعون المؤسسات الحكومية مباشـرة   ،ن الإداريين المحليين يوفرون مجالاً أفضل وأكثر راحة       إ §
 .في متناول السكان الذين تخدمهم

 .إن إدارة الحكم اللامركزية تخلق فرصاً أكثر لمشاركة الجمهور §

ر الذي يؤدي باستطاعة الحكومات المحلية أن تكون أكثر استجابةً وتكيفاً مع الأوضاع المحلية الأم         §
 .1إلى فاعلية أكبر

 التنـازل، :ومن تجارب الدول يمكن تقسيم اللامركزية إلى أربعة أشكال أو مـستويات عامـة، وهـي         
فالتنازل هو نقل السلطة إلى حكومات محلية مـستقلة ذاتيـاً أو             .التجريدو عدم التركز، و التفويض،و

دمات والإدارة إلى الحكومات والمؤسـسات  والتفويض يعني نقل المسؤوليات والخ    . شبه مستقلة ذاتياً  
والتجريـد  . وعدم التركز يعني توكيل تنفيذ البرامج الوطنية إلى الفروع الأدنى من الحكومة           . المحلية

  .2يعني نقل الخدمات والمؤسسات الحكومية إلى الشركات والمؤسسات الخاصة) الفرعية(

  على أن الإدارة   . كومات وحدها أن تحقق اللامركزية    لا يمكن للح   أنه   إلى ضاً من الإشارة أي   وهنا لا بد
فمن دون المشاركة من . 4 والشركات الخاصة 3الرشيدة للحكم تتطلب مشاركة الدولة والمجتمع المدني      

. بـشكل دقيـق   تهـا أو إدارأدنى إلى أعلى لن تتمكن الحكومات المحلية من هيكلة الخدمات العامـة         
مساءلة داخل المؤسسات المحلية وللتجاوب مع حاجات المجتمع ة لإيجاد ال يفالمشاركة الشعبية ضرور  

ويزيد الحوار والنقاش بين الشركات الخاصة ومسؤولي الحكومة المحلية درجـة الـشفافية          . المحلي
 . والتنسيق بين القطاعين العام والخاص

  تعزيز المساءلة الداخلية -2
على المستوى السياسي وعلى : تعزيز المساءلة الداخلية العمل على مستوين أساسيينيتطلب 

  .المستوى الإداري

                                                
1-J. Chabih: «Décentralisation territoriale, gouvernance locale et politiques des territoires: quels 
enjeux pour un développement durable?», UCAM, Maroc, 2006. 
2-G. Dupuis et M.-J. Guédon et P. Chrétien: «Droit administratif», 7 éd. 2000, Armand Colin, p.506.  
3-Christian Hoarau et Jean-Louis Laville: «La Gouvernance des associations», éd. Eres, 2008, p.297. 
4-D. Daniel Prentice & R. Peter Holland: «Contemporary Issues in Corporate Governance», Oxford: 
Oxford University Press, 1993, p.226. 
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 على المستوى السياسي )أ (

.  يهدف تعزيز المساءلة الداخلية على المستوى السياسي إلى تعزيز التنافسية في ممارسة السلطة
من خلال المبدأ الدستوري الديمقراطي المعروف وهو الفصل بين السلطات، الذي -داخلياً– ذلك كونوي

هذا المبدأ يحد من التقوية المتنامية للسلطة التنفيذية التي برزت منذ الأزمة . اًأشرنا إليه آنف
الاقتصادية في القرن الماضي، ويعيد للبرلمان دوره وقدرته على مساءلة الحكومة، ويضمن استقلال 

  .القضاء ويعزز دوره في المساءلة

 على المستوى الإداري   )ب (

 لتعزيز قيمة المساءلة، تبقى هذه القيمة ناقصة  كلّهاويات أهمية الإجراءات السابقة وعلى المستمع
  :من خلال جملة من الإجراءات أهمهاكون وهذا الأمر ي.  على المستوى الإداريتُعززإذا لم 

وهذا الإجراء يتضمن ويتطلب في حد ذاته آليات . التركيز على الأداء في إدارة النفقات العامة §
ويساعد على تنمية مناخ عام في الإدارة . ة النقاش داخل الإدارةلتحسين تدفق المعلومات ونوعي

 .داعم للشفافية والتنافسية

إصلاح الوظيفة العامة وجعلها أكثر مساءلة عبر النظر إليها من خلال تقييم النتائج أكثر من العمل  §
للمواطن  أفضل ة للسياسات لتقديم خدماً سليماًوهذا الأمر يتطلب تطبيق. البيروقراطي المجرد

 .1بكفاءة وإنصاف

أو على الأقل السيطرة -إن الإصلاح المنطلق من هذه النظرة يساعد على تقليص الفساد والهدر §
 . في الإدارات العامة-عليهما

 .تعزيز أجهزة الرقابة داخل الحكومة §

 .التوسع في اللامركزية الإدارية §

لتحسين مستوى الوظيفة  هماياتوأخلاقامة غرس قيم الخدمة العامة والحفاظ على الموارد الع §
 من أصعب الأمور لأنه يتطلب رؤية وقيادة من جراءوهذا الإ. مية الشعور بالمواطنة أي تن؛العامة

هذا الهدف يتطلب . أعلى المستويات لبناء الثقة والاحترام المتبادل بين المواطن ومؤسسات الحكم

                                                
1-Anne Pesquer: «Le principe d'égalité dans le droit de la fonction publique d'Etat», Université de 
Reims, 2005 ; Pierre Delvolvé: «Le principe d'égalité devant les charges publiques», thèse, L.G.D.J., 
Paris, 1969, p.91. 
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ة زمنية لأن بناءها مدوتحتاج إلى . لداعمةا... حزمة من الإجراءات السياسية والمالية والثقافية
  ).وفقاً للمنطق الجيولوجي(يحتاج إلى تراكم 

  :الخاتمة
 لا يمكن اًليست أمراً طوباوياً لا يمكن تحقيقه وليست لغز" الحكم الرشيد"ودولة " دولة القانون"إن 
لطريق وا. ي إليهاإن الحل للوصول إلى هذه الدولة المنشودة يقتصر على سلوك الطريق المؤد. حله

جل تحقيقها الالتزام والإيمان بالرؤية لهذه الدولة، والالتزام بالعمل من أ: المؤدي إليها يتمثل بأمرين
  ).الحكام والمحكومين: من قبل أصحاب المصلحة

ز عصر الحداثة الذي تعيشه المجتمعات هو ما يمي" الحكم الرشيد"و" دولة القانون"إن التحول نحو 
، من الشارع إلى السلطة، ها كلّ فالتأسيس لدولة القانون والحكم الرشيد في مناحي الحياة.المتقدمة

  .هو المطلب الأولى بالرعاية لتحقيق التنمية، التي تضمن البقاء في هذا العالم المتغير
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